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 مدى اتساق المصطلحات والأحكام القانونیة في القانون المدني الأردني

 ∗ صاحب عبید الفتلاوي أ.د.

 .م٢٧/٢/٢٠١٧ :تاریخ القبول                                م.٢١/٧/٢٠١٦:تاریخ تقدیم البحث

 

 ملخص

قانون المدني حاولت في هذا البحث الموسوم "مدى اتساق المصطلحات والأحكام القانونیة في ال
الأردني" الجمع بین فكرتین، إحداهما فلسفیة ترمي إلى فحص أفقي وعمودي شامل لمجمل بناء وهیكلة 

) عاماً، وثانیهما فكرة ٤٠أي قبل حوالي ( ١٩٧٦القانون المدني الأردني الذي وضع مشروعه عام 
الوقت بالتأكید لإعادة  التحلیل والتأصیل والتعمق في بعض مضان ومعالجات هذا القانون الذي حان

النظر في أحكامه وصیاغتها بشكل جدید یأخذ بنظر الاعتبار ما أصابه الأردن من تطور وتقدم على 
 كل المستویات، ومن ذلك ما ارتقى إلیه هذا البلد في المیدان القانوني والقضائي.

القانونیة،  ویطمح الباحث في هذه المناسبة إلى وضع قواعد جدیدة تراعي وحدة المصطلحات
والتخلص من عقال القوالب القانونیة الجاهزة، واعتماد فن الصیاغة القانونیة بأعلى مستویاته، لأن العلم 

 لوحده لا یكفي إن لم یتقن الصانع إخراجه بالشكل الفعال إلى عالم التطبیق.
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The Scope of Compatibility According to Terminology and Rules of 

Obligation in the Jordanian Civil Code 

 

Dr. Sahib Obaid Al Fatlawi 

 

Abstract 

The research paper titled "The Scope of Compatibility According to 

Terminology and Rules of Obligation in the Jordanian Civil Cod" discusses and 

covers two main topics; the first is testing the philosophy that built the Civil 

Jordanian Law which was issued in 1976. The testing of that philosophy should 

takes in consideration both the vertical and horizontal way. The second main 

topic should offer enough understanding of the importante rules in the Civil 

Jordanian Code in deep analysis in order for suggestions to modify the law so it 

becomes more compatible with the demands of the Jordanian society. The 

author through the research paper suggests that the Jordanian legislator should 

enact the rules without differences between the meanings in the same rule, 

which should assist the progress in both the legal and the judicial field. The 

research paper also examined a few rules that are vague in certain way and 

suggested modifications to such rules.    
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 المقدمة:

بأن الجهد الذي بذل في إعداد هذا القانون والاهتمام الرسمي الذي حظي به من لدن  كلا ش
لى النور لیحل إخراج هذا المشروع الوطني المهم إثر في كان له كبیر الأ الدولة،على السلطات في أ

ردن التي كانت مطبقة على المعاملات في الأ ه ١٢٨٦حكام العدلیة التي صدرت عام محل مجلة الأ
 القانون.قبل صدور هذا 

إن من یقرأ تاریخ وضع مشروع القانون المدني الأردني والرسائل الرسمیة المتبادلة بشأنه 
والمناقشات التي جرت لإنضاجه، یجد بأن الاختلاف واضح في وجهات نظر القائمین علیه، بین من 

بالشریعة الإسلامیة وفقهها والابتعاد عن التشریعات الأجنبیة كالقانون الفرنسي یرید الانشداد والالتصاق 
والإیطالي وغیرهما، وبین من تتلمس في تعابیره روح المزج بین التراث وروح العصر وإمكانیة الاستفادة 

لإسلامیة مما أصابته الدول الأخرى من تطور وتنظیم في المجال القانوني لا یتقاطع مع فلسفة الشریعة ا
 بأي حال.

إن مثل هذا الاختلاف یعد أمراً طبیعیاً ولا یفسد للود قضیة، وهو قد حصل بالنسبة لكل المشاریع 
القانونیة الأخرى في العالم. ولكن من غیر المستحسن وجود تعارض واضح في المصطلحات المستخدمة 

ب اعتماد الفقه الإسلامي الأكثر والأحكام المسطرة في هذا القانون بسبب تعدد مصادره من جهة وبسب
موافقة لنصوص هذا القانون من جهة أخرى، وهو ما سنلاحظ انعكاساته على تناقض الأحكام في صلب 

 .)١(البحث

) عاماً ٤٠وعلى كل حال فإن مراجعة النصوص القانونیة في القانون المدني الأردني بعد مرور (
ما أخذنا بنظر الاعتبار طول هذه الفترة انطلاقاً من أن "النقص علیها، لا یعد أمراً فریداً أو غریباً، إذا 

                                                 
مــن المــادة الثانیــة مــن القــانون المــدني الأردنــي، وهــي تقابــل الفقــرة الثانیــة مــن المــادة الأولــى مــن القــانون ) الفقــرة الثانیــة ١(

المدني العراقي التي جاءت بشكل أوضح من النص الأردني بقولها (فإذا لم یوجد فبمقتضى مبادئ الشریعة الإسـلامیة 
، بینمــا اكتفــى الــنص الأردنــي بــالقول: "فــإذا لــم تجــد الأكثــر ملائمــة لنصــوص هــذا القــانون دون التقیــد بمــذهب معــین)

المحكمة نصاً في هذا القانون حكمت بأحكـام الفقـه الإسـلامي الأكثـر موافقـة لنصـوص هـذا القـانون". أمـا الفقـرة الثانیـة 
من المادة الأولـى مـن القـانون المـدني المصـري فقـد نصـت: "فـإذا لـم یوجـد نـص تشـریعي یمكـن تطبیقـه، حكـم القاضـي 

مقتضى العرف، فإذا لـم یوجـد، فبمقتضـى مبـادئ الشـریعة الإسـلامیة". ویلاحـظ القـارئ بـأن المشـرع الأردنـي میـز بـین ب
مبــادئ الشــریعة الإســلامیة والفقــه الإســلامي، وهــو مــا یحمــد علیــه، ولكنــه لــم یشــر إلــى ضــرورة عــدم التقیــد= =بمــذهب 

راقـي] علـى الـرغم مـن أنـه أخـذ بـذلك فعـلاً فـي مـواد القـانون معین من المذاهب الفقهیة الإسلامیة [كما فعل المشـرع الع
 المدني، دون ملاحقة التعارض والتناقض في الأحكام كما سنرى.
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، "وما یثبت )١(فطري في التشریع"، ومصداقاً للقاعدة التي تقول "لا ینكر تغیر الأحكام بتغیر الأزمان"
 .)٢(بزمان یحكم ببقائه ما لم یوجد المزیل"

والمفاهیم القانونیة جراء والمهم أننا سنحاول في هذا البحث تشخیص التعارض في المصطلحات 
تعدد مصادر القانون المدني الأردني ودعوة المشرع مستقبلاً إلى توحید هذه المصطلحات وإزالة صور 
التعارض بینها، وعدم التهیب من الانفتاح على المصطلحات المعاصرة طالما أبقى ذلك على روح 

 القانون وأهدافه.

نونیة وكیفیة وضع النص القانوني من قبل المشرع صول الصیاغة القاوستتعرض هذه الدراسة لأ
یة مرحلة من أض في ن یتمتع بوحدة المنهج ووضوض الرؤیة وعدم الوقوع في مصیدة التناقأالذي یجب 

، خصوصا بالنسبة للاحكام والمصطلحات المستخدمة في القانون المدني الذي یتسم كما مراحل التشریع
لى الحذر والتأني لتكون منسجمة مع إه وزخم التفاصیل التي تحتاج هو معروف بالدقة والتداخل والتشاب

 دائما.بعضها بحیث تتفق المقدمات مع النتائج 

التي تستخدم أحكامه ویحصل مثل هذا التناقض بسبب تعدد المصادر التي یستقي منها المشرع 
بتراثه القانوني من العبارات والمصطلحات ما یتفق مع فلسفة واضعها ومحیطه وتأثره هو الآخر 

نسانیة یمكن الاستفادة منها إیضا بالمصادر التي اغترف منها باعتبارها تجارب أوالقضائي والفقهي وتأثره 
 التشریعیة.حینما تتفق مع منهجه وسیاسته 

لقد اتبع الباحث في هذه الدراسة المنهجین التحلیلي والمقارن واستعان بنماذج قانونیة مهمة 
عادة إساسیة التي تتجلى في ضرورة ثال لا الحصر للتدلیل على مشكلة البحث الأجاءت على سبیل الم

حكام وعدم زالة ما یكتنفها من تضاد في الأإ ردني النافذ و المدني الأ لنظر في الكثیر من مواضع القانونا
سلامیة دقة في استخدام المصطلحات وخصوصا المهمة منها التي كانت نتاجا مشوها للمزج بین الإ

ردني كالقانونین هم القوانین التي تأثر بها القانون المدني الأأسلامي المختلفة من جهة و مذاهب الفقه الإو 
 خرى.أالمدنیین المصري والعراقي من جهة 

برازها إ لا محاولة منه للتنبیه الى هذه المشكلة و إن هذه النماذج التي استعان بها الباحث ما هي أ
ن ینهض أخرى نتمنى أل هذا قد یشكل حلقة متواضعة في سلسلة حلقات . ومثاهمیتها وخطورتهأوبیان 

                                                 
 ) مجلة الأحكام العدلیة.١٠المادة () ١(

 ) مجلة الأحكام العدلیة.٣٩المادة () ٢(
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التشریعات المدنیة  أرقىردني عصري یضاهي أبها الباحثون في هذا الشأن من أجل وضع قانون مدني 
 خرى.الأ

 سنتناول هذا الموضوع وفق الخطة التالیة:وعلیه 

 لقانونیة.المبحث الأول: الأصول القانونیة والفنیة لصیاغة النصوص ا

 المبحث الثاني: تأثر المشرع الأردني بالفقه الإسلامي والقوانین الأخرى.

 المبحث الثالث: اضطراب المصطلحات القانونیة في القانون المدني الأردني.

  

 المبحث الأول

 الأصول القانونیة والفنیة لصیاغة النصوص القانونیة

الصنعة القانونیة، عملیة تحویل المادة الأولیة أي یقصد بالصیاغة القانونیة أو كما تسمى أحیاناً 
الفكرة الجوهریة التي ینتهي إلیها العقل على ضوء الظروف الواقعیة لتنظیم سلوك الأفراد في المجتمع إلى 

 قواعد قانونیة صالحة للتطبیق في العمل.

حول عن طریقها إن إنشاء القواعد القانونیة یتم عن طریق تحدید المشرع مصادر قانونه التي تت
المادة الأولیة للقانون المستقى من هذه المصادر إلى قواعد وضعیة، وهو ما یطلق علیه السیاسة 
القانونیة، التي تختلف عادة من بلد إلى آخر، باختلاف الینابیع التي یستقي منها المشرع جوهر القاعدة 

 .القانونیة، واختلاف التركیبة الاجتماعیة والثقافیة والتراثیة

ومن الأمور المهمة واجبة المراعاة عند صیاغة القواعد القانونیة مراقبة وحدة المصطلحات 
والأفكار والمباني والتقسیمات ودقة اللغة المستخدمة في بلورة القواعد القانونیة وإعطائها المظهر الخارجي 

 . )١(اللازم

ها إتباع منهج علمي ثابت تسیر إن الصیاغة القانونیة شأنها شأن أي طریقة فنیة تستلزم لإعداد
على هدیه الجهات المكلفة بإعداد مشروع القانون، فإذا ما افتقدت هذه الجهات في أي مرحلة من مراحل 
إعداد المشروع وحدة المنهج جاءت الأفكار مشوشة والأسباب غیر واضحة، ولا تستقیم النتائج مع 

النصوص القانونیة، خصوصاً المصطلحات المقدمات. وهو ما ینجم عنه التعارض والتناقض بین 

                                                 
، دار وائــل للنشـــر ١علــم القــانون، ط ، المــدخل لدراســة١فــي شــرح القــانون المــدني، ج الســهل-صــاحب عبیــد الفــتلاوي) ١(

 .١١٩، ص٢٠١١والتوزیع، عمان، 
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المستخدمة، أو التفاصیل عند الانتقال من القواعد العامة إلى الأحكام القانونیة التفصیلیة، وهو ما 
ویبرز هذا التعارض بل التناقض عند محاولة المزج  سنلاحظه عند الدخول في تفاصیل هذا البحث. 

مادة القاعدة القانونیة باتجاه صیاغتها النهائیة عنواناً غیر المدروس بین المصادر المعتمدة لإعداد 
 .)١(وموضوعاً 

ویبدو أن القائمین على وضع مشروع القانون المدني الأردني أخذوا على عاتقهم اعتماد فلسفة 
مؤداها وضع قانون مقتبس من كنوز شریعتنا الإسلامیة الغراء، وغیر مأخوذ من التشریعات الأجنبیة 

 نسي والإیطالي.كالقانون الفر 

وهذا لا یعني الابتعاد عما یتطلبه العصر من أحكام قانونیة، مستقاة من تشریعات حدیثة لن 
یكون لها تبعیة لمصدرها بل ستندمج في روح القانون الأردني ومواده ومفهومه وتخضع لأحكامه، إذ أن 

لبیئة التي تطبق فیها والبلد من المقطوع فیه أن كل نص تشریعي أو مادة قانونیة ینبغي أن تعیش في ا
 .)٢(الذي تنفذ فیه مهما كان مصدرها

 لقد أخذت لجنة صیاغة الأحكام القانونیة في مشروع القانون المدني الأردني بوضوح بوجهة نظر

(المرحوم السنهوري) الذي عاب على الفقه المصري تبعیته واحتلاله من قبل الفقه الفرنسي، واعتبر بأن 
 یقل عنتاً عن أي احتلال آخر. ودعا السنهوري إلى ضرورة أن نستقل بفقهنا بحیث هذا الاحتلال لا

تكون له مقومات ذاتیة تمیزه عن غیره، ونحن نمتلك التراث الزاخر الذي یمكننا من صیاغة نصوص 
قانونیة تتسم بخصائص متقنة من حیث الشكل والمضمون، خصوصاً إذا أعملنا التناسق والوحدة في 

العناوین والمصطلحات وفق نمط واحد متناغم لا شطط فیه ولا تعارض عند وضع مادة قانونیة استخدام 
 .)٣(في بدایة القانون أو وسطه أو نهایته

ولكي نبرهن على عدم دقة صیاغة نصوص القانون المدني الأردني سواء من حیث استخدام 
أهداف المشرع، سنقدم بعض النماذج  المصطلح القانوني المناسب أو الحكم الذي یراد منه الوصول إلى

 التي تشیر إلى ذلك على سبیل المثال لا الحصر:

 

                                                 
منشــورات ، ١د. رافــد خلــف هاشــم البهــادلي، د. عثمــان ســلمان غــیلان العبــودي، التشــریع بــین الصــناعة والصــیاغة، ط) ١(

 .١٠٤، ٣٩، ص٢٠١٢ الحلبي الحقوقیة، بیروت،

 .٢٠-١٨لمرجع السابق، ص، ا١المذكرات الإیضاحیة للقانون المدني الأردني، ج) ٢(

عبــد الــرزاق الســنهوري، الوســیط فــي شــرح القــانون المــدني، المجلــد الأول، نظریــة الالتــزام بوجــه عــام، مصــادر الالتــزام، ) ٣(
 .٨، ص٢٠٠٩، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، ٣ط
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 النموذج الأول:

) من القانون المدني الأردني "یسري على الحیازة والملكیة والحقوق العینیة ١٩جاء في المادة (
ة) التي یوجد فیها هذا الأخرى قانون الموقع فیما یختص بالعقار ویسري بالنسبة إلى المنقول قانون (الجه

المنقول وقت تحقق السبب الذي ترتب علیه كسب الحیازة أو الملكیة أو الحقوق العینیة الأخرى أو 
 فقدها".

) من القانون ١٨لقد نقل هذا النص من حیث الصیاغة والمضمون نقلاً حرفیاً عن نص المادة (
 . ولم یكن هذا النص موفقاً للأسباب التالیة:)١(المدني المصري المأخوذة كما یُعتقد من القانون الفرنسي

یتضمن هذا النص قاعدة خضوع مركز المال لقانون موقعه، ولا تسري تلك القاعدة إلا على الأموال  )١(
كانت حقوقاً فكریة أم حقوقاً مالیة، وكان أالمادیة، فیخرج من نطاق تطبیقها الحقوق المعنویة سواء 

ذه الحقوق ضمن نطاق هذا النص كالملكیة الأدبیة والفنیة من الممكن إدخال أنواع أخرى من ه
والصناعیة، والدیون التي تعد منقولات معنویة، خصوصاً وأن قواعد الإسناد الأردنیة خلت من قواعد 
إسناد خاصة بهذه الحقوق، وقد بقي هذا النقص قائماً حتى یومنا هذا، على الرغم من أهمیة وجود 

 .)٢(قواعد إسناد لهذه الحقوق

استخدم النص الأردني في صیاغته عبارة (قانون الجهة التي یوجد فیها المنقول)، وهو أمر شابه  )٢(
عیب الصیاغة، واستخدام مصطلح غیر مناسب، وهو مصطلح (الجهة)، وكان الأفضل استخدام 

على مصطلح (الدولة)، لأننا نتحدث عن تنازع بین قوانین دول، وهذا ما التفت إلیه فعلاً القائمون 
وضع القانون المدني العراقي الذین استخدموا مصطلح (الدولة) بدل مصطلح (الجهة) التي 

 استخدمها المشرع المصري ومن ورائه المشرع الأردني.

شك بمصدرهم القانون المدني المصري في نقل  وإذا كان المشرعان العراقي والأردني قد تأثرا ولا )٣(
ردني، فإن المشرع الأردني جنح صوب النقل الحرفي لنص ) أ١٩) عراقي والمادة (٢٤نص المادة (

) مدني مصري، بینما وضع المشرع العراقي نصاً أكثر وضوحاً من مصدره بالقول: ١٨المادة (
"المسائل الخاصة بالملكیة والحیازة والحقوق العینیة الأخرى، وبنوع خاص طرق انتقال هذه الحقوق 

                                                 
، ١٩٩٢الجامعیـــة، الإســـكندریة، ، مؤسســـة الثقافـــة ٣انظـــر: محمـــد كمـــال فهمـــي، أصـــول القـــانون الـــدولي الخـــاص، ط) ١(

 .٥٧٣ص

"قـــراءة جدیـــدة لقواعـــد تنـــازع -. صـــاحب عبیـــد الفـــتلاوي ٥٧٣ابق، صللمزیـــد راجـــع: محمـــد كمـــال فهمـــي، المرجـــع الســـ) ٢(
)، كــانون ٤)، العــدد (١٩القــوانین، دراســة تحلیلیــة مقارنــة، مجلــة جامعــة النجــاح للأبحــاث (العلــوم الإنســانیة)، المجلــد (

 وما بعدها. ١٣٠٦، ص٢٠٠٥الأول، 
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ري علیها قانون الموقع فیما یختص بالعقار. ویسري بالنسبة بالعقد والمیراث والوصیة وغیرها، یس
للمنقول قانون الدولة التي یوجد فیها هذا المنقول وقت وقوع الأمر الذي ترتب علیه كسب الحق أو 

) من ١٩فقده". وهذا ما دفع المذكرة الإیضاحیة للقانون المدني الأردني إلى إیضاح نص المادة (
 بالقول: القانون المدني الأردني 

"ویلاحظ أن طرق كسب الحقوق بالعقد والمیراث والوصیة، وغیرها تخضع بوصفها من 
 . )١(أسباب اكتساب الملكیة لقانون موقع المال"

 النموذج الثاني:

. وقد )٢( الإحالةلم یأخذ القانون المدني الأردني شأنه في ذلك شأن أغلب القوانین العربیة بنظام 
) منه التي جاء فیها "إذا تقرر أن قانوناً أجنبیاً هو الواجب التطبیق فلا یطبق ٢٨جسد ذلك في المادة (

 منه إلا أحكامه الداخلیة دون التي تتعلق بالقانون الدولي الخاص".

) من القانون المدني المصري. وقد عالجت ٢٧وهذا النص جاء مطابقاً تماماً لما ورد في المادة (
العراقي جزءاً من عیب الصیاغة وعدم الدقة في استخدام المصطلح  ) من القانون المدني٣١المادة (

القانوني الصحیح باستبدالها عبارة "أحكامه الداخلیة" بعبارة أحكامه "الموضوعیة"، وهي التفاتة یحمد 
علیها المشرع العراقي لأن مصطلح (الموضوعیة) أدق في تقدیرنا من مصطلح (الداخلیة)، لأن قواعد 

لأخرى قواعد داخلیة، فهي قواعد قانونیة وطنیة تقع بین دفتي القانون، أما القول بأنها التنازع هي ا

                                                 
. مجموعــة الأعمــال التحضـــیریة ٤٨، المرجــع الســـابق، ص١راجــع: المــذكرات الإیضــاحیة للقـــانون المــدني الأردنــي، ج) ١(

 .٢٨٣-٢٨٢، ص١٩٥٠، الحكومة المصریة، وزارة العدل، مطابع مدكور، القاهرة، ١للقانون المدني المصري، ج

إذا أشــارت إلــى القــانون الأجنبــي الواجــب التطبیــق فــإن القاضــي الــوطني، ) الــذي یقصــد بــه أن قاعــدة الإســناد الوطنیــة، ٢(
یطبق من القـانون الأجنبـي القواعـد الموضـوعیة منـه ولـیس قواعـد التنـازع، ذلـك أن قاعـدة الإسـناد الوطنیـة حـین تجعـل 

فویــت لهــذه الاختصــاص التشــریعي لقــانون معــین، تصــدر عــن اعتبــارات خاصــة، وفــي قبــول الإحالــة أیــاً كــان نطاقهــا ت
الاعتبــارات ونقــض لحقیقــة الحكــم المقــرر فــي تلــك المــادة. والإحالــة نوعــان إحالــة قریبــة وتســمى بالإحالــة مــن الدرجــة 

) مـن قـانون المعـاملات الإمـاراتي، وإحالـة بعیـدة، وهـي التـي تفضـي إلـى تطبیـق ٢٦الأولى، وهي ما أخذت به المادة (
لثانیــة أو إلــى تطبیــق قــانون دولــة رابعــة فتكــون إحالــة مــن الدرجــة الثالثــة قــانون دولــة ثالثــة وتســمى إحالــة مــن الدرجــة ا

وهكذا. وإذا أخذ بالإحالة على إطلاقها فقد لا تقف عند حد معین. ویبدو أن أغلب الدول التـي أخـذت بالإحالـة أخـذت 
یلاقـي القبـول بالتأكیـد  بها بدرجة واحدة لأن هذا النوع من الإحالة یعید الأمر إلى قاضي الموضوع الوطني، وهـو أمـر

بســبب الغیــرة الوطنیــة، ومــا یتســنى فــي ذلــك مــن فــرص یطبــق فیهــا القــانون الــوطني بــدلاً مــن القــانون الأجنبــي. محمــد 
، الإصــدار الخــامس، دار الثقافــة ١. حســن الهــداوي، تنــازع القـوانین، ط٤٣١، ٤١٩كمـال فهمــي، المرجــع السـابق، ص

 . ٧٧، ص٢٠٠٥للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، 
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موضوعیة فهو الفیصل مع قواعد التنازع التي لا تعتبر قواعد موضوعیة وإنما تشیر بدورها إلى هذه 
 القواعد.

) مدني ٨٢ولكن هذه الالتفافة التي لم ینتبه إلیها المشرع الأردني، لم تجعل نص المادة (
) مدني عراقي في منجى من النقد مرة أخرى لجهة عدم استخدامها عبارة ٣١ولا نص المادة ( )١(أردني

"التي تتعلق بقواعد تنازع القوانین"، بدل عبارة "التي تتعلق بالقانون الدولي الخاص". والسبب في ذلك أننا 
ي الخاص، كالجنسیة والموطن ومركز درجنا على إدخال الكثیر من المواضیع ضمن نطاق القانون الدول

 الأجانب بالإضافة إلى مادة تنازع القوانین.

ومثل هذا النص یمثل نموذجاً واضحاً لعدم الدقة في الصیاغة من خلال استخدام المصطلحات 
 غیر الدقیقة بسبب النقل المباشر والتلقائي من القوانین الأخرى.

 النموذج الثالث:

صطلح (الضمان)، ثم عاد واستخدم مصطلح (التعویض). ومعلوم أن استخدم المشرع الأردني م
المصطلح الأول هو مصطلح فقهي إسلامي بینما المصطلح الثاني هو مصطلح غربي، ولنضرب بعض 

) من ٣٦٠الأمثلة على التناقض المتتالي لاستخدام هذین المصطلحین. ففي العنوان الذي یعلو المادة (
تخدم المشرع مصطلح (التعویض) تحت عنوان (التنفیذ بطریق التعویض)، القانون المدني الأردني اس

) فاستخدم مصطلح (الضمان)، ثم تداول مصطلح التعویض في المادة ٣٦١وعاد في المادة (
). ومن الجدیر بالذكر ٣٦٤، ٣٦٣)، بعدها رجع إلى تداول مصطلح (الضمان) في المواد (٣٦٢/٢(

، ٢٦٤، ٢٦٢، ٢٦١، ٢٥٧، ٢٥٦ضاً مصطلح (الضمان) في المواد: بأن المشرع الأردني قد استخدم أی
حینما تعرض لأحكام الفعل الضار. ونتمنى هنا على المشرع الأردني توحید هذه  ٢٧٢، ٢٦٩، ٢٦٨

المصطلحات واعتماد نهج واحد في إیرادها. وبودنا انتهاج مسلك الفقه الإسلامي الذي استخدم مصطلح 
 ضل في تقدیرنا.(الضمان) لأنه الأدق والأف

) بینما وضع ٣٢٢وبنفس السیاق استخدم المشرع الأردني مصطلح (الإعلان) في المادة (
) على سبیل المثال. والملفت هنا أن المشرع الأردني استخدم ٣٦٢، ٣٢٣مصطلح (الأعذار) في المواد (
، والقوانین )٢(٢٠١٣ لسنة ١٤نذار في قانون المالكین والمستأجرین رقم مصطلحاً ثالثاً هو مصطلح الإ

                                                 
 ).٣١على فرض الأخذ بها اقتداء بالنص العراقي الوارد في المادة () ١(

لانذار في المادة .وقد استخدم هذا القانون مصطلح ا١٧/١١/٢٠١٣) بتاریخ ٥٢٥٣المنشور في الجریدة الرسمیة رقم () ٢(
 .٢، ١/ب / ج / ٥
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/ج. لهذا یتطلب الأمر التعویل على مصطلح واحد في كل المواضع التي یتطلب ٥التي سبقته في المادة 
 الأمر فیها التنبیه والتذكیر.

 المبحث الثاني

 تأثر المشرع الأردني بالفقه الإسلامي والقوانین الأخرى

لفقهیة الإسلامیة، وأخذ عنها الكثیر، كما تأثر من المُسَلّم به أن المشرع الأردني تأثر بالمذاهب ا
 بالقوانین الأخرى وخصوصا العربیة منها كالقانون المدني المصري والقانون المدني العراقي.

ومثل هذا التأثر یعد أمراً طبیعیاً ولا غبار علیه، وقد أقره مشروع القانون المدني بالقول "لابد من 
. ولكن غیر الطبیعي یتمثل بالتأثر )١(لمجلة ومن كنز شریعتنا"وضع مشروع قانون مدني یقتبس من ا

غیر المدروس أو التأثر الذي یورث التناقض في الأحكام. ویتجلى ذلك بالاعتماد على المذاهب الفقهیة 
الإسلامیة المختلفة مرة واحدة وبنقطة واحدة أو موضوع واحد دون الالتفات إلى تفاوت مواقف المذاهب 

 الأحكام بشأن هذه النقطة أو هذا الموضوع. الإسلامیة في

) من القانون المدني الأردني تنص على أن (لصاحب خیار العیب إمساك المعقود ١٩٨فالمادة (
علیه والرجوع بنقصان الثمن). وهذا النص مستمد من الفقه الحنبلي، فقد جاء في كشاف القناع: (فله 

به فكتمه عن المشتري، أو لم یعلم البائع بعیبه أو حدث به سواء علم البائع بعی -أي المشتري  -الخیار 
أي بالمبیع عیب بعد عقد وقبل قبض فیما ضمانه على البائع، كمكیل موزون ومعدود ومذروع بیع بذلك 
وكثمر على شجر ونحوه كبیع صفة أو رؤیة متقدمة خُیِّرَ المشتري بین رد استدراكاً لما فاته وإزالة لما 

 .)٢(في بقائه في ملكه ناقصاً عن حقه ... وبین إمساك المبیع مع أرش العیب) یلحقه من الضرر

والأرش قسط بین قیمة الصحیح والمعیب، فیرجع بنسبته من ثمنه، فیقوم المبیع صحیحاً ثم یقوم 
معیباً، فإذا كان الثمن مثلاً مائة وخمسین فقوم المبیع صحیحاً بمائة، ومعیباً بتسعین، فالعیب نقص 

نسبتها إلى قیمته صحیحاً عشر فینسب ذلك إلى المائة وخمسین تجده خمسة عشر، وهو الواجب  عشرة
للمشتري، ولو كان الثمن خمسین وجب له خمسة، ولو أسقط المشتري خیار الرد بعوض بذله له البائع 

 .)٣(وقبله جاز

                                                 
 .١٨لسابق، ص، المرجع ا١المذكرات الإیضاحیة للقانون المدني الأردني، ج) ١(

، مكتبــة النصــر الحدیثــة، الریــاض، بــلا ســنة نشــر، ٣ج قنــاع،الإكشــاف القنــاع عــن مــتن  ،منصــور بــن یــونس البهــوتي) ٢(
 .٢١٥ص

، المطبعـة المصـریة بـالأزهر، بـلا سـنة نشـر، ٢، جحمد ابن حنبلأمام ناع في فقه الإقالإ المقدسي،شرف الدین موسى ) ٣(
 .٩٦-٩٥ص
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بخصوص هذه  وجاء أیضاً في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة عند التعرض لمذهب الحنابلة
المسألة ما یلي: "وللمشتري أن یمسك المبیع بعد إطلاعه على العیب ویأخذ قیمة النقص الحاصل في 

 .)١(المبیع بسبب العیب ولو لم یتعذر رد المبیع بإتلافه أو بأكله وغیر ذلك"

فقة ووفقاً لما تقدم فإن اشترى أحد معیبین صفقة واحدة أو اشترى طعاماً أو نحوه (في وعاءین ص
واحدة)، فلیس له إلا ردهما معاً أو إمساكهما والمطالبة بالأرش، لأن في رد أحدهما تفریقاً للصفقة على 
البائع، مع إمكان أن لا یفرقهما، أشبه رد بعض المعیب الواحد (فإن تلف أحدهما) أي المعیبین وبقي 

ف) (والقول في قیمة التالف) إذا الآخر (فله) أي المشتري (رد الباقي بقسطه من الثمن لتعذر رد التال
اختلفا فیها (قوله) أي المشتري لأنه منكر لما یدعیه البائع من زیادة قیمته (مع یمینه) لاحتمال صدق 
البائع، (وإن كان أحدهما معیباً) والآخر سلیماً (وأبى) المشتري أخذ (الأرش) عن المعیب (فلو رد 

من غیر ضرر على البائع (ولا یملك المشتري) رد السلیم بقسطه) من الثمن، لأنه رد للمبیع المعیب 
 .)٢(لعدم عیبه إلا أن ینقصه تفریق)

وقد أقر واضع مشروع القانون المدني الأردني أن الأخذ بالمذهب الحنبلي هو الأیسر على 
أخرى . وهذا النهج في تقدیرنا یعد صحیحاً وقد أخذت به تشریعات )٣(الناس في ضوء الأحكام الواردة فیه

أو اقتربت منه إلى حد بعید، ومن ذلك القانون المدني المصري الذي خیر المشتري بین الفسخ أو إبقاء 
المبیع مع التعویض إذا كان العیب جسیماً، أما إذا لم یكن العیب جسیماً فلا یكون للمشتري إلا المطالبة 

 .)٤(بالتعویض

) مدني مصري التي عالجت ٤٥٠لمادة (وقد ذهب شراح القانون المدني المصري في تفسیرهم ل
دعوى الضمان وآثارها إلى أبعد من ذلك، واعتبروا أن هذه المادة لا تحول دون حق المشتري في طلب 

                                                 
، المكتبة التجاریة الكبـرى، بـلا مكـان او ٥، ط٢، الفقه على المذاهب الأربعة، قسم المعاملات، جعبد الرحمن الجزیري) ١(

 القرطبـي، بدایــةمحمـد بـن احمــد بـن رشـد  الموضـوع،. وانظـر أیضـاً فــي مقارنـة المـذاهب فـي هــذا ١٩٥سـنة نشـر، ص

 .١٧٧-١٧٦، ص١٩٥٢، مطبعة الاستقامة بالقاهرة، ٢ج المقتصد،المجتهد ونهایة 

 .٢٢٦-٢٢٥كشاف القناع، المصدر السابق، ص) ٢(

 .٢٢٦، المرجع السابق، ص١المذكرات الإیضاحیة للقانون المدني الأردني، ج) ٣(

 ) من القانون المدني المصري.٤٤٤، ٤٥٠المواد () ٤(



 أ.د صاحب عبید الفتلاوي                                  مدى اتساق المصطلحات والأحكام القانونیة في القانون المدني الأردني 

  
 

 ٨٦ 

التنفیذ العیني لالتزام البائع بالضمان إذا كان ذلك ممكناً، ویتم هذا التنفیذ بإصلاح العیب أو باستبدال 
 .)١(المبیع بآخر سلیم

) من القانون المدني الفرنسي للمشتري ضحیة العیب الخفي أن یحصل ١٦٤١( وتسمح المادة
من بائعه على إصلاح یزیل العیب أو أن یحتفظ بالشيء ویسترجع جزءاً من الثمن، أو أن یرد الشيء 
ویسترد الثمن. على أن المشتري یستطیع بالإضافة إلى استرداد الثمن الحصول على التعویض إن كان 

 .)٢(له مقتضى

 (Sale of Good Act, 1893) ١٨٩٣) مـن قانـون بیـع البضائـع الإنكلیـزي لعـام ٥٣وتناول القسـم (

 الآثار المترتبة على دعوى ضمان العیب بالشكل التالي:

أو إعادة للثمن  Diminutionیقدم المشتري ضد البائع دعوى ضمان العیب في صورة إنقاص  )١(
Extinction. 

 المترتبة على الضمان. Damagesد البائع للتعویض عن الأضرار یحتفظ المشتري بدعوى ض )٢(

حساب التعویضات الخاصة بدعوى الضمان یستند إلى الخسارة المباشرة والطبیعیة الناتجة جراء  )٣(
 السیر الاعتیادي للأحداث.

                                                 
. خمــیس خضــر، عقــد البیــع فــي ٢٣٤، ص١٩٦٦) محمــد لبیــب شــنب، شــرح أحكــام عقــد البیــع، دار النهضــة العربیــة، ١(

. ســلیمان مــرقس ومحمــد علــي إمــام، عقــد البیــع فــي ٢٣٤، ص١٩٦٩، مكتبــة القــاهرة الحدیثــة، ١القــانون المــدني، ط
 .٣٨٦، ص١٩٥٥التقنین المدني، مطبعة نهضة مصر، 

(2) Michel de Juglart, Les Chantiers de Construction et de la Garantie des vices cache's; 

Revue de driot maritime francais, 24e annee' 1972, Aou't No. 284, p. 453.  

 ) من القانون المدني الفرنسي نصت على ما یلي:١٦٤١علماً بأن المادة (

(A seller is bound to a warranty on account of the latent defects of the thing sold which 

render it unfit for the use for which it was intended, or which so impair that use that the buyer 

would not have acquired it, or would only have given a lesser price for it, had he known of 

them). 

) من القانون المدني الفرنسي لا تجعل البائع مسؤولاً عن العیوب الظاهرة أو ١٦٤٢ومن المفید ذكره هنا بأن المادة (
 عیوب التي یستطیع المشتري التأكد منها بنفسه بقولها:ال

(A seller is not laible for defects which are patent and which the buyer could ascertain for 

himself).  

جدال  وهو ما لا نؤیده ونذهب باتجاه إلزام البائع بإیضاح كل ما یتعلق بالمبیع ومواصفاته وخصائصه حتى لا ندخل في
عقیم حول ما یعتبر أولاً یعتبر ظاهراً وحول ما یمكن أو لا یمكن إدراكه من قبل المشتري، إذ أن هنالك الكثیر من 

 العیوب التي لا یستطیع اكتشافها إلا المتخصصون في هذا المجال أو ذاك.

George ROUHETTE with Ann – BERTON , The France Civil C0de, Palestine , 2009 . 
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في حالة الإخلال بضمان النوعیة، فمثل هذه الخسارة تمثل لأول وهلة الفرق بین قیمة السلعة عند  )٤(
 التسلیم للمشتري والقیمة التي ستصلها عند الاستجابة للضمان.

وقد اعتبر القضاء الإنكلیزي بأن البیع مع الضمان واشتراط الإعادة لا تحرم المشتري من 
المطالبة بالآثار المترتبة على دعوى ضمان العیوب، إذا تعذر علیه إعادة المبیع بسبب لا یرجع إلى 

 .)١(خطئه (أي خطأ المشتري)

) من القانون المدني الألماني (یستطیع المشتري أن یطلب فسخ البیع أو ٤٦٢كما نصت المادة (
إنقاص ثمن الشراء بسبب العیب الذي یكون البائع مسؤولاً عنه). وقد تطرق القانون المدني الألماني إلى 

الشراء فإن  موضوع إنقاص ثمن الشراء جراء ظهور العیب بشكل مفصل وكاف. ففي حالة إنقاص ثمن
التخفیض یجب أن یكون بنسبة قیمة المبیع وقت البیع عندما یكون خالیاً من العیب إلى قیمته الحالیة 

 .)٢(مع وجود العیب فیه

) من القانون المدني الأردني التي جاءت مواكبة لروح العصر ومحققة للعدالة ١٩٨إن المادة (
لأجنبیة التي لاحظناها سرعان ما انقلب علیها المشرع ومنسجمة مع توجهات القوانین الأخرى العربیة وا

) التي جاء فیها: "إذا ٥١٣الأردني عند تعرضه لضمان العیوب الخفیة في عقد البیع في نص المادة (
ظهر في المبیع عیب قدیم كان المشتري مخیراً إن شاء رده أو شاء قبله بالثمن المسمى ولیس له إمساكه 

 .)٣(عیب من الثمن"والمطالبة بما أنقصه ال

) مدني أردني یعتبر محققاً لإجماع فقهاء الحنفیة، بأن المشتري ٥١٣إن ما ورد في نص المادة (
. ولم )٤(إذا اطلع على عیب في المبیع، فهو بالخیار إن شاء أخذ ذلك المبیع بجمیع الثمن وإن شاء رده

                                                 
(1) Rolph Sutton and N.P. Shunnon: Chalmers' Sale of Good Act, 1893, London , William 

Clowers & Sons Ltd., , 1931, p. 141.  

(2) The German Civil Code, Chunge HUI WANG D.C.L., London, Stevens & Sons Ltd., 

1907.  

مـن القـانون  ١٩٣تشـمل عقـد البیـع بدلالـة المـادة  ١٩٨-١٩٣اردة فـي المـواد ) علماً بأن القواعد العامة لخیار العیب الـو ٣(
 المدني الأردني.

هــ، ١٣١٦، المطبعة الكبرى الأمیریـة ببـولاق مصـر المحمیـة، ١، ط٥) انظر: شرح فتح القدیر، كمال الدین بن همام، ج٤(
، بـلا سـنة طبـع، ٤ن بـن عابـدین، ج. حاشیة رد المحتار على الدر المختار شرح تنـویر الأبصـار، محمـد أمـی١٥١ص
، ٢، ط٣. الفتــاوى الهندیــة، العلامــة الشــیخ نظــام وجماعــة مــن علمــاء الهنــد، وبهامشــه فتــاوى قاضــي خــان، ج٧٩٨ص

 =. بـدائع الصـنائع فـي ترتیـب الشـرائع، عـلاء الـدین٦٦هـ، ص١٣١٠المطبعة الكبرى الأمیریة ببولاق مصر المحمیة، 

. وقــد ذهــب جانــب مــن الفقــه الحنبلــي بــنفس هــذا ٢٧٤، ص١٩١٠جمالیــة بمصــر، ، مطبعــة ال١، ط٥الكاســاني، ج =
 . ١٣٥هـ، ص١٣٦٧، دار المنار، ٣، ط٤الاتجاه، لاحظ: المغني لابن قدامة، ج
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ك ما ورد في المحلى: (فإن لم یشترط یختلف موقف الفقه الظاهري عما جاء به فقهاء الحنفیة، ومن ذل
السلامة ولا بین له معیب فوجد عیبا فهو مخیر بین إمساك أو رد فإن أمسك فلا شيء له لأنه قد رضي 
بعین ما اشترى فله أن یستصحب رضاه، وله أن یرد جمیع الصفقة لأنه وجد خدیعة وغشا وغبنا، والغش 

ى ویرجع بقیمة العیب لأنه إنما له ترك الرضا بما غبن فیه ولیس له أن یمسك ما اشتر  حرامان والخدیعة
قرآن ولا سنة بل ماله علیه حرام ولیس له رد البعض لأن نفس  فقط ولأنه لم یوجب له حقا في مال البائع

المعامل له لم تطب له ببعض ما باع منه دون بعض ولا یحل مال أحد إلا بتراضٍ أو بنص یوجب 
 كان المعیب وجه الصفقة أو أكثرها أو أقلها لأنه لم یأت بالفرق بین شيء من ذلكإحلاله لغیره، وسواء 

 .)١( قرآن.....الخ)

ویظهر جلیاً بأن هذا الموقف المغایر (على الرغم من تناقضه مع نصوص سابقة عن قصد أو 
كام العدلیة التي غیر قصد) یأتي تجسیداً لطموح المشرع الأردني لاقتباس ما یمكن اقتباسه من مجلة الأح

) بالقول: "ما بیع مطلقاً إذا بیع وفیه عیب قدیم یكون المشتري ٣٣٧عالجت خیار العیب بنص المادة (
مخیراً إن شاء رده وإن شاء قبله بثمنه المسمى ولیس له أن یمسك المبیع ویأخذ ما نقصه العیب وهذا 

 . )٢(یقل له خیار العیب"

قانون المدني الأردني بنصوص القانون المدني العراقي، وهو ولا یساورني أي شك بتأثر واضع ال
) من القانون المدني العراقي، على الرغم من ٥٥٨) مدني أردني تطابق المادة (٥١٣ما جعل المادة (

الانتقادات الكثیرة التي تعرض لها النص العراقي باعتباره مجافیا للعدالة ولا یحقق التوازن بین مصلحتي 
 .)٣(ري كما فعل المشرع المصري وغیره بهذا الصددالبائع والمشت

وبكل تأكید یحتاج القانون المدني الأردني عند مراجعته مستقبلاً إلى إزالة هذا التناقض البَیّن في 
 الأحكام لكي یصبح موقفه متوازناً ومنسجماً ولیس متنافراً في مسألة واحدة كما لاحظنا.

 

 

                                                 
 .٦٥هـ، ص١٣٥١، الطباعة المنیریة، ١، ط٩أبي محمد علي بن حزم، المحلى، ج )١(

) منـه التـي ٥٣٢شد الحیران إلى معرفة أحوال الإنسان فـي المـادة (وهذا ما ردده أیضا المرحوم قدري باشا في كتابه مر ) ٢(
نصــت: "مــا بیــع بیعــاً مطلقــاً منقــولاً كــان أو عقــاراً وظهــر للمشــتري عیــب قــدیم فیــه فلــه الخیــار إن شــاء قبلــه بكــل الــثمن 

 المسمى وإن شاء رده واسترد الثمن إن كان نقده للبائع".

، دار الثقافــة للنشــر والتوزیــع، عمــان ١تخلــف المواصــفات فــي عقــد البیــع، طصــاحب عبیــد الفــتلاوي ضــمان العیــوب و ) ٣(
 .١٨٧، ص١٩٩٧
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 المبحث الثالث

 والعبارات القانونیة في القانون المدني الأردنياضطراب المصطلحات 

لإبراز الاضطراب الذي وقع فیه المشرع الأردني في وضع المصطلحات والعبارات القانونیة بما 
أورث اللبس والصعوبة في تفسیرها من قبل شراح القانون المدني الأردني والحیرة والتناقض في تطبیقها 

لهذا الاضطراب (على سبیل المثال)، أحدهما یتعلق بانتقال ملكیة  من قبل القضاء، سأتناول أنموذجین
المأجور وثانیهما یختص بموقف المشرع الأردني المضطرب من مبدأ التنفیذ العیني الجبري لبیوع 

 العقارات خارج دائرة تسجیل الأراضي.

 وسیتطلب منا ذلك تقسیم هذا المبحث إلى مطلبین وبالشكل التالي:

  

 لالمطلب الأو

 انتقال ملكیة المأجور في القانون المدني الأردني

من أبرز النصوص الواردة في القانون المدني الأردني والتي یمكن أن توصف بالارتباك 
) مدني أردني التي تعالج موضوع بیع المأجور وأثر ٦٩١والغموض والإیجاز المخل ما ورد في المادة (

جور بدون إذن المستأجر یكون البیع نافذاً بین البائع والمشتري ذلك على المستأجر بقولها: "إذا بیع المأ
 ولا یؤثر ذلك على حق المستأجر".

وأول ما یلاحظ على هذا النص أنه وضع تحت عنوان بیع المأجور [إذا بیع المأجور ... الخ]، 
كما هو بینما ذهبت النصوص المقابلة له إلى التحدث عن هذا الموضوع تحت عنوان انتقال الملكیة 

الحال بالنسبة للقانون المدني المصري، وعنوان نقل الملكیة كما هو الحال بالنسبة للقانون المدني 
 العراقي، وهما قانونان متطابقان في هذه الجزئیة.

وعبارة نقل الملكیة أو انتقالها أدق من عبارة (بیع المأجور) التي استعملها المشرع الأردني، لأن 
سبباً واحداً من أسباب نقل الملكیة، یضاف إلیها أسباب أخرى كالوصیة والإرث والهبة البیع لا یشكل إلا 

والقسمة. وبهذا أهمل المشرع الأردني تنظیم العلاقة بین المالك الجدید والمستأجر عند انتقال الملكیة لأي 
 سبب من هذه الأسباب.

مضة واحدة، عكس ما فعلت كذلك فإن المشرع الأردني اختصر هذا الموضوع بمادة فقیرة وغا
القوانین الأخرى القریبة منه والتي تأثر بها فعلاً، حین قامت هذه القوانین كالقانون المدني المصري 
والقانون المدني العراقي بوضع المساحة القانونیة اللازمة لتنظیم هذا الأمر. فالقانون المدني المصري 
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ن. ونفس الشيء یقال بالنسبة للقانون المدني العراقي عالجه بثلاث مواد، وكل مادة متفرعة إلى فرعی
 المطابق تماماً للقانون المدني المصري.

ومن أجل أن لا یؤثر انتقال ملكیة المأجور على حق المستأجر میزت القوانین بین إیجار ثابت 
الوقت، سرى في التاریخ قبل الانتقال وإیجار غیر ثابت التاریخ. فإذا كان الإیجار ثابت التاریخ في ذلك 

حق المالك الجدید ما لم یقبل المستأجر فسخ عقد الإیجار. أما إذا لم یكن الإیجار ثابت التاریخ، فإن 
 .)١(للمالك الجدید أن ینهیه أو أن یلتزم باحترامه

وأكثر من ذلك بینت هذه القوانین حالات ثبوت تاریخ الإیجار مفرقة بین ثبوته في سند رسمي 
ادي. فإذا كان سند الإیجار رسمیاً أي قام بتنظیمه أو تصدیقه موظف عام مختص وثبوته في سند ع

مراعیاً في تحریره الأوضاع المقررة قانونا، فإن التاریخ الذي یحمله یعتبر ثابتاً لأنه من البیانات التي 
ثابتاً  تدخل في مهمة الموظف وقد تولى ضبطه بنفسه. أما إذا كان السند عادیاً فإن تاریخه لا یكون

 .)٢(بالنسبة للغیر إلا إذا ثبت بأحد الوجوه التي بینها القانون

فإذا لم یثبت تاریخ السند العادي بأحد هذه الوجوه فلا قیمة للتاریخ المدون فیه، ویعتبر السند 
 كأنه خال من التاریخ بالنسبة إلى الغیر الذي یجوز له أن یعتبر السند تالیا لانتقال الحق إلیه من سلفه

 .)٣(دون حاجة إلى إقامة أي دلیل

) فسح المجال أمام المستأجر ٦٩١ولو فرضنا جدلاً أن المشرع الأردني أراد من نص المادة (
في أن یثبت عقد الإیجار بجمیع طرق الإثبات، فإن هذا الغرض یقتضي ذكر ذلك في صلب النص كما 

ستأجرین الأردني ابتداءً من القانون المؤقت ) من قانون المالكین والم٤فعل المشرع الأردني في المادة (

                                                 
 ) مدني عراقي.٧٨٦) مدني مصري، المادة (٦٠٤) المادة (١(

) فیكون السند ثابتاً من یوم أن یصادق علیه كاتب العدل أو من یوم أن یثبت مضمونه في ورقـة أخـرى ثابتـة التـاریخ أو ٢(
علیه حاكم أو قاض أو موظف عام مختص أو من یوم وفاة أحـد ممـن لهـم علـى السـند أثـر معتـرف من یوم أن یؤشر 

به من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة إبهام أو یوم أن یصبح مستحیلاً على أحد من هؤلاء أن یكتب أو یبصم لعلة 
ند قد صدر قبل وقوعه. المادة في جسمه. وبوجه عام من یوم وقوع أي حادث آخر یكون قاطعاً في دلالته في أن الس

 ) مدني عراقي.٤٥٦(

، مطبعــة العــاني، بغـــداد، ٣، فــي البیـــع والإیجــار، ط١) أســتاذنا ســعدون العــامري، الــوجیز فـــي شــرح العقــود المســماة، ج٣(
 .٣١٤، ص١٩٧٤
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. یضاف )١(٢٠١٣) لسنة ١٤وانتهاءً بآخر قانون للمالكین والمستأجرین رقم ( ١٩٨٢) لسنة ٢٩رقم (
إلى هذا بأن القانون المدني الأردني یعتمد مبدأ سلطان الإرادة، ویسعى بالضرورة إلى تحقیق التوازن بین 

ى جهة المؤجر أو المستأجر، كما یسعى إلى إیجاد السبل الكفیلة المصالح المتعارضة دون میل إل
والواضحة لإثبات عقد الإیجار، وهو أمر غیر متحقق في القوانین الخاصة التي مالت كما هو معروف 
إلى جهة المستأجر لحمایته اعتقاداً منها بأنه الطرف الضعیف في العلاقة الإیجاریة، ولذلك فتحت الباب 

 لإثبات عقد الإیجار في مواجهة المؤجر. أمامه واسعاً 

ومن المفید القول هنا بأن قانون المالكین والمستأجرین الأردني لم یشر عبر تاریخه الطویل إلى 
) لسنة ٨٧موضوع انتقال ملكیة المأجور، كما فعلت قوانین أخرى كقانون إیجار العقار العراقي رقم (

) مدني أردني على كل العقارات المستأجرة سواء ٦٩١دة (، وهو ما یعني سریان الما)٢(المعدل ١٩٧٩
أكانت خاضعة للقانون المدني أو قانون المالكین والمستأجرین، على ما فیها من إیجاز وغموض في 

 الصیاغة والمضمون.

یضاف إلى ذلك كله اعتبار بیع المأجور غیر مؤثر على حق المستأجر، دون التفات إلى 
ذا النص یقتضي أن یكون عقد الإیجار ساریاً ولم ینته بعد، وثانیها أن یكون حقائق مهمة، أولها أن ه

المستأجر موفیاً بالتزاماته التعاقدیة، إذ لا یعقل في ظل أحكام القانون المدني أن یكون بیع المأجور لا 
تي تعرف ) من القانون المدني الأردني ال٦٥٨قیمة له بالنسبة لعقد انتهت مدته في ضوء إعمال المادة (

الإیجار بأنه "تملیك المؤجر للمستأجر منفعة مقصودة من الشيء المؤجر لمدة معینة لقاء عوض معلوم"، 
) التي تقول "ینتهي الإیجار بانتهاء المدة المحددة في العقد". وهذا ینطبق أیضا على ٧٠٧ونص المادة (

للمالك السابق وعدم وجود حكم على بقیة التزامات المستأجر وخصوصاً التزامه بدفع الأجرة المستحقة 
 المستأجر بإخلاء المأجور بسبب عدم وفائه بالأجرة المستحقة.

 

                                                 
ة التـي تجـري بعـد جاء في هذه المادة مـا یلـي: "یجـوز للمسـتأجر إثبـات الإجـارة بجمیـع طـرق الإثبـات فـي العقـود اللاحقـ )١(

نفاذ هذا القانون. وعقود الإجارة التي أبرمت قبل نفـاذ هـذا القـانون ممـن یملـك حـق التـأجیر بمقتضـى الأحكـام القانونیـة 
 آنذاك تعتبر قانونیة ومعمولاً بها".

والالتزامـات یحـل المالـك الجدیـد للعقـار محـل سـلفه المـؤجر فـي الحقـوق  -١) منـه مـا یلــي: "١٤الـذي جـاء فـي المـادة ( )٢(
علــى المالــك الجدیــد أن یخطــر المســتأجر بواســطة كاتــب العــدل بانتقــال ملكیــة العقــار  -٢المقــررة بموجــب هــذا القــانون 

إلیـه خـلال ثلاثـین یومـاً تبـدأ مـن الیـوم التـالي لتـاریخ تسـجیله باسـمه ویرفـق بالإخطـار وثیقـة صـادرة مـن دائـرة التسـجیل 
عــة دائــرة ضــریبة العقــار لتأشــیر انتقــال الملكیــة خــلال ثلاثــین یومــا تبــدأ مــن الیــوم العقــاري تؤیــد ذلــك. وعلیــه أیضــا مراج

 التالي لتاریخ تبلیغ المستأجر".
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 المطلب الثاني

 الموقف في الأردن من مبدأ التنفیذ العیني الجبري لبیوع العقارات

 خارج دائرة تسجیل الأراضي 

ي الجبري بالنسبة للعقود لم یكن موقف المشرع الأردني واضحاً في معالجته لمبدأ التنفیذ العین
وعدم اتساقها، المبرمة خارج دائرة تسجیل الأراضي. والسبب في ذلك هو اضطراب النصوص القانونیة، 

القضائیة في هذا الشأن. فالقانون الأردني ومن ورائه القضاء  مما انعكس أیضاً على دقة القرارات
الأردني دائما بهذا  یاً على الرغم من تأثر القانونالفقه الإسلامي الذي یعتبر العقد رضائ الأردني لم یقلد

ن اعتبرا هذا النوع من ین اللذیوالقضاء المصری الفقه على طول القانون وعرضه، ولم ینتهج نهج القانون
 أثر واحد وهو انتقال الملكیة لحین التسجیل. كذلك لم یأخذ بطریقة القانون العقود رضائیاً ویتراخى فیه

 النصوص القانونیة العراقیة ءت واضحة باعتبار التسجیل ركناً لانعقاد العقد فاستخدمتالعراقي التي جا

المشرع العراقي عقم هذا النهج وعدم عدالته، على الأقل في  الخ". وحینما وجد عبارة "لا ینعقد العقد..
متجاوزاً  جبريمن موقفه بإعطائه المشتري أحیاناً حق المطالبة بالتنفیذ العیني ال بعض الأحیان، عدل

 .بذلك القاعدة الأساسیة التي لا تعطي المشتري هذا الحق

والقضاة، وهي  الآن لتحلیل النصوص الأردنیة بدءا من أهم مادة معول علیها لدى الشراح ولنأتي
التي تقول: "في الأماكن التي  )١(1952 ) لسنة٤٠من قانون تسویة الأراضي والمیاه رقم ( ١٦/٣المادة 

والمبادلة والإفراز والمقاسمة في الماء صحیحاً، إلا إذا كانت المعاملة  یة فیها، لا یعتبر البیعتمت التسو 
المسائل والاختلافات  جرت في دائرة التسجیل". ویقصد بعبارة (تسویة الأراضي والمیاه) تسویة جمیع قد

أو أیة حقوق متعلقة أو حق منفعة فیها،  المتعلقة بأي حق تصرف أو حق تملك في الأرض، أو المیاه
أن قانون التسویة، جاء بعملیة تنظیمیة شأنه في ذلك شأن بقیة  . وهذا یعني)٢(بها وقابلة للتسجیل

جاء بها هذا  العالم. ومن حق المشرع أن یعتبر الحقوق غیر المسجلة وفقاً للإجراءات التي القوانین في
هذه الحقوق، ووضع العدید من  ت بشأنالقانون غیر صحیحة، لأن المشرع أراد قطع دابر النزاعا

الواردة بشأنها. لذلك أعطى قانون التسویة لمدیر الأراضي  الإجراءات من أجل الوصول إلى دقة القیود
إلى  یقوم مقامه، الحق في تصحیح الأخطاء التي تحصل في هذه القیود، دون الرجوع والمساحة أو من

الأموال غیر المنقولة،  وع خطأ في قید من قیود سجلأي شخص أو هیئة أخرى عندما یثبت للمدیر وق
الحق في إجراء تغییرات في سجل المیاه من  نشأ عن سهو كتابي أو سهو في المساحة. كذلك أعطاه

                                                 
 .٢٧٩، ص١٦/٦/١٩٥٢) بتاریخ ١١١٣المنشور في الجریدة الرسمیة، العدد () ١(

 المادة الثانیة من قانون التسویة.) ٢(
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وقوع خطأ في التسجیل ناشئ عن سهو كتابي أو سهو في المساحة.  وقت لآخر عندما یثبت بما یقنعه
المساحة أو  الحقوق النهائي، نشأ عن سهو كتابي أو سهو في للمدیر وقوع خطأ في جدول وعندما یثبت

المسألة إلى قاضي محكمة التسویة،  خطأ في ربط الحدود على الخرائط أثناء عملیات المساحة، یقدم
  .نهائیاً فیها وعند غیابه إلى قاضي الصلح لیصدر قراراً 

عتبر هذا العقد رضائیاً. ففي لا زالت ت وهذا الأمر التنظیمي لا یختلف عما ورد في دول أخرى
الطریق في البیان الذي یتعلق بالضابط العقاري المعروف بضابط  المغرب سلك المشرع المغربي نفس

بضابط تقیید  ، الذي جاء فیه: "أن الضابط العقاري الجدید المعروف)١(١٩١٣العقاریة لعام  تقیید الأملاك
باتخاذ الكنانیش العقاریة وأن المقصود  ابعة له منوطوسائر النصوص الت ١٩١٣الأملاك العقاریة لعام 

بكنانیش خاصة تعرف بالكنانیش العقاریة بعد تحدیده معاینة  من الضابط المذكور هو تقیید كل عقار
 له اسم وعدد خاص به مع الایضاًحات الكافیة فیما یتعلق بالأمور الهندسیة بصورة مدققة ویوضع

رسوم الملكیة المحررة  ة بصورة ثابتة نهائیاً. وتجمع في كل رسم منوالقانونیة حتى یتضح حق الملكی
المالیة التابعة للعقار، وكذلك سائر الانتقالات أو  على هذه الصورة سائر الحقوق العینیة والأداءات

معرفة یمكن  بحیث، وأما الرسم العقاري فیكون مبینا لحالة العقار المقید تبیاناً تاماً . التغییرات المتعلقة به
وأن الحقوق المقیدة في الكنانیش العقاریة  .أصله وحكایته وحالته الحقیقیة القانونیة بسرعة وبسهولة تامة

الغیر، ولا یمكن معارضة أي حق غیر مقید من قبل على من له  تعتبر دون غیرها حجة قاطعة على
 اً".تام حقوقهم ضماناالكنانیش المذكورة. وعلیه فإن هذه الطریقة تضمن للمشترین  حق مقید في

لسنة  ١١٤العقاري المصري رقم  في المادة التاسعة من قانون الشهر یلاحظونفس الشيء 
 على عدم تسجیل الحقوق العینیة ویترتب-٢منه ما یلي: ( حیث جاء في الفقرتین الثانیة والثالثة ١٩٤٦

ولا بالنسبة لغیرهم  زول بین ذوي الشأنالأصلیة أن هذه الحقوق لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغیر ولا ت العقاریة
 ).الالتزامات الشخصیة بین ذوي الشأن ولا یكون للتصرفات غیر المسجلة من الأثر سوى -٣

 نحو اعتبار التسجیل وفقاً للنص أعلاه ركناً  فعلاً والقضاء المصریین  جانباً من الفقه وهو ما دفع

 .)٢(بعد الذي أصبح مهجوراً فیمالانعقاد العقد ولكنهما صرفا النظر عن هذا الرأي 

من قانون التسویة الأردني  ١٦/٣ وعلى هذا الأساس فلا نرى الدلیل القاطع على أن نص المادة
التسویة المنصبة على عقار عقوداً شكلیة لا تنعقد إلا  یشیر إلى اعتبار عقود البیع التالیة لعملیات

                                                 
)، بــلا جهــة أو ١٩٩٧-١٩١٢مجلــد الرابــع (التشــریعات المغربیــة مــن عــام الموســوعة المغربیــة فــي التشــریع والقضــاء، ال) ١(

 سنة نشر.

 .٢٣٦، ص١٩٩٣عبد الحكیم فودة، البطلان في القانون المدني، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، ) ٢(
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یصبح هذا  ینما یشترط شكلاً معیناً لانعقاد العقد بدونهتسجیل الأراضي، لأن القانون ح بتسجیلها في دائرة
استخدام عبارة "لا ینعقد العقد"، ولیس عبارة "لا  باطلاً، فإن من المفضل من حیث الدقة القانونیة العقد

من قانون تسویة الأراضي الأردني، لأن الشكل  ١٦/٣استخدمتها المادة  یعتبر العقد صحیحاً" التي
العقد على تمامه،  مقصود لذاته. وفي هذا المجال بالذات یعد إجراء یعلق انعقادمادي خارجي  مظهر

 .وبدونه یصبح العقد باطلاً 

ي ــــمدني عراق ٥٠٨ادة ـــــــالعبث أو الصدف القول "لا ینعقد العقد" في الم یس منــــــولذلك فل
  .دني الأردنيمن القانون الم ١٣٢٣مصري، بل وحتى في المادة  مدني  1031 والمادة

التسویة  من قانون ١٦/٣هذا فإن عبارة "لا یعتبر البیع صحیحاً" الواردة في المادة  وعلى
الصحیح لا یطابق بالضرورة العقد  الأردني، لا تغني عن القول "لا ینعقد العقد" لأن مفهوم العقد غیر

تعاقدین أو كلاهما فاقد أصابه خلل بأن كان أحد الم الباطل. فالعقد غیر الصحیح هو العقد الذي
 أهلیته ولكن القبول لم یطابق الإیجاب، أو كان محل العقد فاقداً لشرط من الأهلیة، أو كان ممن كملت

 .)١(شروطه، أو كان سبب الالتزام غیر موجود أو كان سبب العقد غیر مشروع

الغرض منه أو  والعقد الباطل فهو ما لیس مشروعاً بأصله ووصفه بأن اختل ركنه أو محله أ أما
ترد علیه الإجازة، ولكل ذي مصلحة أن  الشكل الذي فرضه القانون لانعقاده، ولا یترتب علیه أي أثر ولا

) ١٥من تلقاء نفسها، ولا تسمع دعوى البطلان بعد مضي ( یتمسك بالبطلان، وللمحكمة أن تقضي به
 .)٢(سنة من وقت العقد

الأردني أكثر  لو كان الأمر كذلك لما أورد المشرعیعني بوضوح عدم تطابق المفهومین، و  وهذا
الآثار ومع ذلك لا یعد صحیحاً كما هو  من نص بهذه المناسبة. كذلك فإن العقد قد ینعقد ویرتب بعض

 مدني أردني). ١٧٠(المادة الحال بالنسبة للعقد الفاسد 

واضحاً في القانون  نصاً أراد المشرع الأردني أن یحسم لنا هذا الأمر بشكل قاطع، لوضع لنا  ولو
أشرنا إلیها. ولكننا نجد العكس من ذلك،  ، یستخدم نفس المصطلحات التي١٩٧٦المدني الأردني لعام 

) التي تقول: "تنتقل الملكیة ١١٤٦بالقانون المصري وخصوصاً المادة ( فقد تأثر القانون المدني الأردني
طبقاً لأحكام القانون".  عقد متى استوفى أركانه وشروطهمن الحقوق العینیة في المنقول والعقار بال وغیرها

                                                 
 .١٣٩، ص١٩٨٧، عمان، ١مدني أردني. أنور سلطان، مصادر الالتزام، ط ١٦٧راجع المادة ) ١(

 ) مدني أردني.١٦٨ظ المادة (لاح) ٢(



 م٢٠١٧ )١) العدد (٩( المجلد، السیاسیةالمجلة الأردنیة في القانون والعلوم   
 

 ٩٥ 

، في معرض شرحها للمادة المذكورة ما یلي: )١(الأردني یضاحیة للقانون المدنيلإوجاء في المذكرات ا
طبقاً للرأي  العقار لا تنتقل إلا بالتسجیل إلا أن ذلك لا یمنع من انتقالها بالعقد "وإن كانت الملكیة في

من الوضع غموضاً وتعقیداً، إذ  (1148) أثره یتراخى إلى وقت التسجیل". وزادت المادةالراجح ولكن 
الحقوق العینیة الأخرى بین المتعاقدین وفي حق الغیر إلا بالتسجیل  نصت على أن "لا تنتقل الملكیة ولا

مؤكدة تأثر  الأردني یضاحیة للقانون المدنيلإلأحكام القوانین الخاصة به". وجاءت المذكرات ا وفقاً 
) بالقول: "كما نصت المادة ١١٤٨المادة ( القانون الأردني بالقانون المدني المصري عند شرحها لنص

الحقوق العینیة في المواد العقاریة إلا بالتسجیل ومتى تم التسجیل  ) على ألا تنتقل الملكیة ولا١١٤٨(
العقد وقد ترك تنظیم  بب نقل الملكیة هوالملكیة منتقلة من وقت العقد لا من وقت التسجیل لأن س تعتبر

  .)٢(أحكام التسجیل إلى القوانین الخاصة به في الأردن"

كأثر  القارئ جلیاً بأن هذه النصوص وشروحاتها، تؤكد على موضوع انتقال الملكیة یلاحظ
أثر بنهج أسلفت یأتي من باب الت یتراخى لحین تسجیل العقد، ولا تتحدث عن انعقاد العقد، وكل ذلك كما

  .المشرع المصري

 - كما لاحظنا - من قانون التسویة الأردني ١٦/٣عدم وضوح المادة  وعلى هذا الأساس فإن

وحینما انتقلنا . البحث عن وسائل أخرى لمعرفة موقف القانون الأردني من هذه المسألة الهامة دفعنا إلى
یضاحیة للقانون المدني الأردني التي لإذكرات االم إلى القانون المدني لم نجد ضالتنا، وعندها رجعنا إلى

الذي  الباحث عندما یتقصى حقیقة النص ومصدره فوجدناها متأثرة بالقانون المصري عادة ما یرجع إلیها
ولذلك یعتبر البیع وفقاً له  )یعلق انتقال الملكیة على التسجیل (أي لا یأخذ بالشكل للانعقاد أصلا

التراضي والمحل والسبب). وعند التخلف عن التسجیل، ( د توافر أركانهصحیحاً ومنتجاً لآثاره بمجر 
 .)٣(دعوى صحة التعاقد أو دعوى صحة التوقیع یستطیع المتعاقد أن یرفع

یضاحیة لإیضاحیة للقانون المدني الأردني منقولة عن المذكرات الإا أما القول بأن المذكرات
وبالتالي لا  والأردني مختلفان فیما یخص هذه النقطة المدني المصري، وأن النظامین المصري للقانون

الأردني للاستنتاج في هذا المجال، فهو رأي لا  یضاحیة للقانون المدنيلإیمكن الاعتماد على المذكرات ا
 .نتفق معه

                                                 
، ١٩٨٥، نقابــة المحــامین الأردنیــة، مطبعــة التوفیــق، عمــان، ٢، ط٢المــذكرات الإیضــاحیة للقــانون المــدني الأردنــي، ج) ١(

 .٦٩١ص

 نفس المرجع السابق.) ٢(

، ٩٣، ص١٩٩٦، دار الثقافــة للنشــر والتوزیــع، عمــان، ٢المســماة، البیــع والإیجــار، ط العقــود-الفــتلاويصــاحب عبیــد ) ٣(
 .٣هـ
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المسألة  الأمر عند هذا الحد، بل عاد المشرع الأردني مرة أخرى وخلط علینا أوراق هذه ولم یقف
) مدني أردني ١١٤٩المادة ( ) مدني عراقي نقلاً حرفیا في نص١١٢٧نقل نص المادة ( الهامة عندما

على الالتزام بالضمان إذا أخل أحد الطرفین بتعهده  التي جاء فیها: "التعهد بنقل ملكیة عقار یقتصر
 لموفقاشترط في التعهد أم لم یشترط". ویلاحظ القارئ الكریم هذا المزج غیر ا سواء أكان التعویض قد

للنصوص القانونیة الذي یجعل المحلل القانوني في حیرة من أمره في تحدید طبیعة معالجة القانون 
 .)١(الأردني لهذا الأمر الخطیر

التسجیل في دائرة  سلمنا بأن القانون الأردني أخذ بنفس نهج المشرع العراقي الذي اعتبر وإذا
المنصبة على عقار خارج هذه الدائرة باطلة،  ر العقودتسجیل الأراضي ركناً لانعقاد العقد، بحیث تعتب

كما لاحظنا عن انتقال الملكیة بنفس طریقة النصوص الواردة في )  ١١٤٦،1148فلماذا تتحدث المواد (
 المصري؟ القانون

ولم یعط المشتري الحق في المطالبة  وإذا كان المشرع الأردني قد آمن بأن التسجیل ركن للانعقاد
المطالبة بالتعویض، فلماذا لم یلاحظ مصدره التاریخي، وهو  لعیني الجبري، ویقصر حقه علىبالتنفیذ ا

المطالبة  الذي حاد عن موقفه السابق وفتح العدید من المنافذ، التي تمكن المشتري من القانون العراقي،
 بالتنفیذ العیني وعدم الإكتفاء بالتعویض؟

ما بضرورة إعادة النظر في هذه المعادلة غیر  الأردني قد شعر شیئاً  ربما یكون المشرع
 ٢٥والشقق رقم  ) من قانون ملكیة الطوابق٢١فقد لاحظنا التعدیل الذي طرأ على نص المادة ( المنصفة،

التعدیل كالتالي: "یعود الفصل في أي  والتي أصبحت بعد، )٢(١٩٩٠) لسنة ٥بالقانون رقم ( ١٩٦٨لسنة 

                                                 
وهذا ما یؤكد مرة أخرى الانتقاء العشوائي للنصوص القانونیة من قبـل المشـرع الأردنـي، فتـارة یأخـذ مـن القـانون المـدني ) ١(

) مــدني أردنــي، وتــارة أخــرى یأخــذ مــن القــانون ١١٤٩المصــري الــذي خــلا مــن مــادة مماثلــة أو حتــى مشــابهة للمــادة (
). لــذلك فــإن قولنــا بــأن "المحلــل القــانوني سیصــبح فــي حیــرة مــن أمــره عنــد ١١٤٩دة (العراقــي، كمــا فعــل بالنســبة للمــا

محاولتــه تحدیــد موقــف القــانون الأردنــي مــن هــذه المســألة "لا یعــد اســتنتاجاً خاطئــاً فــي ضــوء كــل مــا ذكرنــاه مــن حجــج 
عـالج الأثـر ولـیس الأصـل، ) مدني عراقي ت١١٢٧) مدني أردني المنقولة حرفیاً عن المادة (١١٤٩كافیة، لأن المادة (

مدني عراقي) ولا یتأثر ویأخذ الأصل المتمثل  ١١٢٧ولا أدري لماذا ینقل المشرع الأردني النص الذي یعالج الأثر (م 
) ١١٤٨) مدني عراقي؟ بل وخلاف ذلك یأخذ بالاتجاه الآخـر الـذي یمثلـه المشـرع المصـري فـي المـادة (٥٠٨بالمادة (

لا تنتقل إلا بالتسجیل بدل القول بأن العقد لا ینعقد إلا بالتسجیل وهو ما ینسجم مع اعتبـار التي تشیر إلى أن الملكیة 
 الشكل ركنا للانعقاد. 

 .٧٢، ص١٦/٤/١٩٩٠) في ٣٦٨٩المنشور في الجریدة الرسمیة، العدد () ٢(
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أو تنفیذه للمحاكم النظامیة المختصة، بما في ذلك إصدار  ط العقدنزاع یتعلق بالاختلاف حول شرو 
 ".مدیر التسجیل المختص بتسجیل الشقة أو البنایة باسم المشتري القرار بالطلب إلى

المسلم بها  لدى من تولى شرح القانون الأردني من الأساتذة الأفاضل، فقد أصبح من الأمور أما
العقاري، أي أن عقد البیع العقاري عقد  جیل ركن انعقاد في البیعفي الأردن حسب اعتقادهم، أن التس

دائرة التسجیل. ومعنى ذلك أن عقد البیع العقاري لیس عقداً رضائیاً وإذا  شكلي لا ینعقد إلا بإتمامه أمام
  .)١(له تراع فیه الشكلیة المطلوبة فإنه لا ینعقد ولیست له قیمة قانونیة ولا أثر لم

واعتبرت عقود البیع العقاریة خارج دائرة  ت محكمة التمییز الأردنیة،لاتجاه قراراأكدت هذا ا وقد
 ت یجدها لا تخلو من التناقض أحیاناً في نظرتهاالمتفحص لهذه القرارا إلا أن .تسجیل الأراضي باطلة

اد القرارین وسأكتفي هنا بإیر . للعلاقة بین البائع والمشتري بالنسبة للآثار التي تترتب على هذه العقود
فقد جاء في أحد قرارات محكمة التمییز الأردنیة ما یلي:  التالیین لیلاحظ القارئ الكریم صحة ما نزعمه،

صحیحاً إلا إذا  فیها البیع والمبادلة والإفراز والمقاسمة في الأرض أو الماء التي تمت التسویة "لا یعتبر
بنقل ملكیة الأرض للمدعي هو في حقیقته  ى علیهجرت المعاملة أمام دائرة التسجیل، وإن تعهد المدع

ویعد باطلاً لا یرتب أثراً وتكون مطالبة المدعي بالمبلغ المتفق  عقد بیع لم یسجل أمام دائرة التسجیل
  .)٢(وضرر استنادا للعقد الباطل غیر مقبولة ولا أساس لها من القانون" علیه كعطل

بالضمان إذا  لتعهد بنقل ملكیة عقار على الالتزامفي قرار آخر في نفس العام: "یقتصر ا وجاء
ومن الجائز أن یحدد مقدار الضمان  أخل أحد الطرفین بتعهده سواء اشترط التعویض في التعهد أم لا،

ملزماً بقیمة التعویض المتفق علیها، ولا یرد القول أن الاتفاق  سلفا فإذا أخل المتعهد بنقل الملكیة فیكون
بالتعویض عن  عقد بیع باطل، لأن المدعي لا یطالب بتنفیذ عقد البیع وإنما یطالب ناشئ عن باطل لأنه

  .)٣(إخلال المتعهد بالتزامه"

                                                 
اســات التــي تصــدرها محمــد یوســف الزعبــي، مــدى قــوة تســجیل البیــوع العقاریــة فــي ســجل الأراضــي الأردنــي، مجلــة در ) ١(

، عمـان، ١، وكتابـه عقـد البیـع فـي القـانون الأردنـي، ط١٦٠، ص١٩٨٦)، ٩)، العـدد (١٣الجامعة الأردنیة، المجلد (
 .٢٧٩، ص١٩٩٣

 .١٦٧٩، ص٢٠٠٠، مجلة نقابة المحامین الأردنیة الصادرة عام ٢٧٧/٩٩تمییز حقوق رقم ) ٢(

 . ١٦٨٣، ص٢٠٠٠ردنیة الصادرة عام ، مجلة نقابة المحامین الأ٥٤٤/٩٩تمییز حقوق ) ٣(

) مدني أردني ویستعمل مصطلح (التعویض) مع أن هذه المادة ١١٤٩ویلاحظ بأن هذا القرار یستند إلى نص المادة ( 
اســــتخدمت مصــــطلح (الضــــمان) المــــأخوذ عــــن الفقــــه الإســــلامي. وقــــد وقــــع المشــــرع الأردنــــي بهــــذا الاضــــطراب فــــي 

التــي اســتخدمت  ٣٦٤، ٣٦٣)، ٢٧٢-٢٥٦علــى ســبیل المثــال المــواد ( المصــطلحات فــي أكثــر مــن نــص، مــن ذلــك
 مصطلح التعویض. ٣٦٢/٢، ٢٠٩مصطلح الضمان، بینما استخدمت نصوص المواد 
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 معالجة القوانین الأردنیة لهذا الموضوع لم تكن موفقة، ولذلك ندعو بهذه وفي الخلاصة نرى بأن

الخطیرة، والاتجاه صوب  مسألةالمناسبة المشرع الأردني إلى إعادة النظر بالنصوص المنظمة لهذه ال
الجبري، حینما یكون ذلك ممكناً وغیر مرهق للمدین،  إعطاء الدائن الحق في المطالبة بالتنفیذ العیني

التوازن  الإسلامیین، وكذلك بالغالبیة العظمى من قوانین العالم، ومحققین مبدأ مقتدین بالشریعة والفقه
 .المشرع الأردني دائماً  التعاقدیة، وهو ما یتمناهالاقتصادي والقانوني بین طرفي العلاقة 

 

 :الخاتمة

لاحظنا من خلال استقراء وتحلیل دقیقین للعدید من المواضع والنماذج الواردة في القانون المدني 
الأردني مدى ضیاع الاتساق المطلوب في استخدام المصطلحات القانونیة في العدید من مواضع هذا 

الفقر والتناقض في الأحكام الواردة فیه، إما بسبب الاختلاف البیّن بین القواعد  القانون، بالإضافة إلى
العامة والأحكام التفصیلیة، أو بسبب الإیجاز المخل على حساب الغایة المتوخاة من النص كما لاحظناه 

ن الأخرى ) مدني أردني التي اختزلت الكثیر من التفاصیل الواردة في القوانی٦٩١بشكل جلي في المادة (
بنص موجز وفقیر لا یسد الحاجة بأي حال. كما لاحظنا الارتباك في موقف المشرع والقضاء الأردنیین 
فیما یتعلق بالعقود الواردة على العقارات خارج دائرة التسجیل، وهل أن التسجیل في سجلات دائرة 

 الأراضي یعد ركناً لانعقاد العقد أو شرطاً لانتقال الملكیة.

ر في هذا البحث على النقد، وإنما بینا أسباب وقوع المشرع في أتون التناقض وعدم ولم نقتص
الانسجام، من خلال استعراضنا لتعدد مصادر القانون المدني الأردني من جهة، وعدم قدرة المشرع 
الأردني على التوفیق بین ما یأخذ من هذه المصادر التي تختلف من حیث فلسفتها والبیئات التي ظهرت 
فیها والظروف والمعطیات التي أرادت معالجتها. وقد أمعن المشرع الأردني في میدان الانتقاء غیر 

 المدروس حتى في استقائه للمعلومات القانونیة من المذاهب الفقهیة الإسلامیة المختلفة.

ولكن الأمر لم یتوقف عند هذا الحد، بل تعداه إلى التناقض حتى في استعمال عناوین 
ات، ناهیك عن التناقض في الأحكام التي أشرنا إلیها، فاستخدم مصطلح [خیار العیب] في المصطلح

) ما یلي: "یثبت حق ١٩٣)، إذ جاء في المادة (١٩٨-١٩٣القواعد العامة التي وردت تحتها المواد (
  فسخ العقد بخیار العیب في العقود التي تحتمل الفسخ دون اشتراطه في العقود". 

لتي تحتمل الفسخ طبعاً عقد البیع. إلا أن المشرع الأردني عاد مرة أخرى عند ومن العقود ا
التعرض لأحكام عقد البیع ووضع نصوصاً جدیدة لخیار العیب في عقد البیع تحت عنوان جدید هو 
(ضمان العیوب الخفیة)، وكأنه أدرك الاختلاف في المصطلحات فوضع بین قوسین (خیار العیب). 

هو مصطلح مستمد من القوانین الغربیة وقد أخذت به القوانین العربیة الأخرى  والأول كما نعرف
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)، أما الثاني ٥٧٠-٥٥٨) والقانون المدني العراقي (المواد ٤٥٥-٤٤٧كالقانون المدني المصري (المواد 
فهو مصطلح فقهي إسلامي. وكان الأفضل السیر في اتجاه واحد ثابت عند استخدام المصطلحات 

، وخصوصاً عند وضع عناوین رئیسیة. وتكرر الأمر مرة أخرى حیث أورد المشرع الأردني القانونیة
)، وهو مصطلح مستمد من الفقه الإسلامي ١٩٢-١٨٩عنوان (خیار التعیین) ووضع تحته المواد (

المتمثل بالفقه الحنفي على وجه الخصوص الذي یجیز الاتفاق على أن یكون المعقود علیه أحد شیئین 
یاء ثلاثة فقط ویكون خیار التعیین من بینها لأحد العاقدین، وذلك بشرط بیان بدل كل منها ومدة أو أش

الخیار. وقد شرع الفقه الحنفي هذا الخیار على سبیل الاستثناء استحساناً ودفعاً للمشقة والحرج عن 
یرتكن إلى هذه الفلسفة الناس، ولذلك حصر الخیار بأحد شیئین أو ثلاثة أشیاء. ولكن المشرع الأردني لم 

فراح ووضع لنا عنواناً آخر لنفس الموضوع  ،ویبقى عند حدها بسبب عدم التوازن في استثمار مصادره
وزاد الطین بلة عندما وضع تحته مباشرة (التخییر في المحل)  ،وبمصطلح جدید هو (تعدد المحل)

سلامي الذي ذكر أكثر من مرة تمسكه به. اعتقاداً منه بأن هذا سیشكل إعادة لتنسیق موقفه من الفقه الإ
وكل ما أراده المشرع الأردني في هذا الانفلات في استخدام المصطلحات هو التماشي مع القوانین 
الغربیة التي أجازت أن یكون محل التصرف عدة أشیاء ولیس شیئین أو ثلاثة، وهو أمر كان یستطیع 

الإسلامي بما یكفل مواءمته لروح العصر، وهو أمر الوصول إلیه في بلورة النص المستمد من الفقه 
متاح أمام المشرع الأردني، ولا یوجد أي مانع من اعتماده، بدل التكرار والتناقض في استخدام العناوین 

 والمصطلحات.

وهذا ما یذكرني بمذهب الفقیه الفرنسي (فرانسوا جیني) الذي یرجع إلیه الفضل الكبیر في التفرقة 
قاعدة القانونیة بین الجوهر والشكل في مؤلفه (العلم والصیاغة في القانون الخاص عند تكوین ال

الوضعي). فالجوهر أو المادة الأولیة، هو ما یستخلص من حقائق الحیاة الاجتماعیة، والشكل أو البناء 
ضل هو الصورة أو الهیئة التي تعطى لهذا الجوهر حتى یصبح صالحاً للتطبیق في نطاق العمل. وقد ف

(جیني) تسمیة الجوهر أو المادة الأولیة (العلم)، وتسمیة الشكل أو البناء (الصناعة أو الصیاغة). وقد 
رسخت هذه التفرقة بین الجوهر والشكل أو بین العلم والصیاغة حتى أصبحت الیوم من الأسس التقلیدیة 

 .)١(المعروفة في فقه أصول القانون

                                                 
 .١١٦كتابنا: المدخل إلى علم القانون، المرجع السابق، ص) ١(
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 :النتائج والتوصیات

 لنتائج والتوصیات التي نتمنى على المشرع الأردني مراعاتها بالنقاط التالیة:یمكن تلخیص ا

استخدام المصطلحات القانونیة المناسبة، بما یتفق والمكان الذي وضعت فیه مثال ذلك ما ورد في  .١
) من القانون المدني الأردني التي استخدمت عبارة (قانون الجهة التي یوجد فیها ١٩المادة (

والأدق والأصح استخدام مصطلح (الدولة) بدل مصطلح (الجهة) لیصبح النص: "قانون المنقول)، 
) من القانون ٢٤الدولة التي یوجد فیها المنقول". وهو ما التفتت إلیه فعلا قوانین أخرى كالمادة (

) من القانون المدني الأردني جاءت ضمن ١٩المدني العراقي. والسبب في توصیتنا هذه أن المادة (
اد تنازع القوانین التي تعود لدول مختلفة في العلاقات القانونیة المشوبة بعنصر أو عناصر أجنبیة، مو 

والتي ینجم عنها التزاحم بین قوانین دول مختلفة ولیس جهات مختلفة، علماً بأن المشرع الأردني 
ون تمحیص ) من القانون المدني المصري د١٨اقتدى في إیراد هذا المصطلح (الجهة) بالمادة (

 وملاحظة لمكان وجودها ودورها القانوني.

استخدم المشرع الأردني مصطلح (الضمان)، ثم عاد واستخدم مصطلح (التعویض). ومعلوم أن  .٢
المصطلح الأول هو مصطلح فقهي إسلامي بینما المصطلح الثاني هو مصطلح غربي، وهنا نتمنى 

نهج واحد في إیرادها. ونتمنى لو انتهج مسلك على المشرع الأردني توحید هذه المصطلحات واعتماد 
 الفقه الإسلامي لأنه الأدق والأفضل في تقدیرنا.

ویستمر المشرع الأردني بمظهر عدم الاتساق في استخدام المصطلحات بسبب تعدد المصادر من  .٣
) بینما یستخدم ٣٢٢جهة وعدم الدقة من جهة أخرى، فیستخدم مصطلح "الإعلان" في المادة (

) على سبیل المثال. والملفت هنا أن المشرع الأردني ٣٦٢، ٣٢٣"الأعذار" في المواد ( مصطلح
/ج من ٥استخدم مصطلحاً ثالثاً في قانون المالكین والمستأجرین وهو مصطلح "الإنذار" في المادة 

وما صدر قبله من قوانین. لهذا یتطلب الأمر  ٢٠١٣) لسنة ١٤قانون المالكین والمستأجرین رقم (
 لتعویل على مصطلح واحد في كل المواضع التي یتطلب الأمر فیها التنبیه والتذكیر.ا

ولم تقف ظاهرة الارتباك وعدم الانسجام في استخدام المصطلحات عند هذا الحد، بل تجاوزت ذلك  .٤
 ١٩٨-١٩٣إلى العناوین التي توشح مواضیع رئیسیة، مثال ذلك استخدام المشرع في المواد 

وما بعدها  ٥١٢عیب" وهو مصطلح مستقى من الفقه الإسلامي، ثم عاد في المواد مصطلح "خیار ال
لاستخدام مصطلح جدید غربي الاستعمال وهو مصطلح (ضمان العیوب الخفیة). ویبدو أن المشرع 
للأسف الشدید قد لاحظ متأخراً وجود عدم اتساق في استخدام المصطلحات الملائمة فوضع بین 
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إلى جانب "ضمان العیوب الخفیة"، وهو أمر یتطلب المراجعة لإزالة هذا قوسین "خیار العیب" 
 الازدواج والتناقض.

وعطفاً على الفقرة السابقة فإن التناقض وعدم الاتساق أوقع المشرع في شراك التناقض في الأحكام  .٥
لیه ) النص التالي: (لصاحب خیار العیب (أیضاً) إمساك المعقود ع١٩٨أیضاً فأورد في المادة (

والرجوع بنقصان الثمن). وهذا النص مأخوذ من الفقه الحنبلي، ثم عاد وناقض نفسه بنص المادة 
) بالقول: (إذا ظهر في المبیع عیب قدیم كان المشتري مخیراً إن شاء رده أو شاء قبله ٥١٣/١(

ر بالفقه بالثمن المسمى ولیس له إمساكه والمطالبة بما أنقصه العیب من الثمن). وهذا النص متأث
الحنفي، وهذا التباین یوضح جلیا اضطراب المشرع في إیراد الأحكام بسبب عدم اتساق المصادر 
التي یستقي منها هذه الأحكام، وانتقائیة الاختیار منها دون رؤیة شاملة لكل ما ورد في مضان 

هذا الازدواج. القانون. وأخشى (وهو أمر لا أستطیع تأكیده) أن یكون تعدد اللجان سبباً آخر في 
) جاءت ضمن القواعد العامة لتعالج كل العقود التي ١٩٨-١٩٣ومن الجدیر بالذكر هنا أن المواد (

تحتمل الفسخ، ومنها طبعاً عقد البیع. ثم أعاد المشرع الكرة مرة أخرى في عقد البیع لیضع المواد 
النهج لم تعتمده قوانین  ) لمعالجة نفس الموضوع، ولكن بمناسبة عقد البیع، ومثل هذا٥٢١-٥١٢(

أخرى كالقانون المدني المصري ومثیله العراقي اللذان اكتفیا بوضع هذه الأحكام في عقد البیع 
 والإیجار دون تكرارها في القواعد العامة.

وما یقال عن خیار العیب، یقال أیضاً عن عدم اتساق المصطلح الذي اعتمده المشرع في المواد  .٦
المواد تحت عنوان (خیار التعیین) المستمد من الفقه الإسلامي وعلى ) بوضعه هذه ١٩٢-١٨٩(

وجه الخصوص الفقه الحنفي الذي أخذ بهذا الخیار استحساناً ودفعاً للحرج والمشقة عن الناس من 
حیث (جواز الاتفاق على أن یكون المعقود علیه أحد شیئین أو أشیاء ثلاثة ویكون خیار تعیینه من 

ویبدو أن المشرع عاد فتأثر بالفقه  دین وذلك بشرط بیان بدل كل منها ومدة الخیار).بینها لأحد العاق
) التي وضعها تحت عنوان "تعدد المحل أو التخییر في المحل" وهي ٤١٠-٤٠٧الغربي في المواد (

مفاهیم غربیة یجوز بمقتضاها أن یكون محل التصرف عدة أشیاء (ولیس أحد شیئین أو ثلاثة)، وتبرأ 
المدین إذا أدى واحداً منها، وكان باستطاعة المشرع أن یضع مصطلحاً واحداً وأحكاماً واحدة ذمة 

 دون هذا التشتت.

وأوضح صورة للتناقض في المصطلحات والأحكام القانونیة تجلت في معالجة المشرع الأردني لعقود  .٧
قضاء مزجاً غریباً بین بیع العقارات خارج دائرة تسجیل الأراضي، وقد مزج القانون ومن ورائه ال

القانونین المصري والعراقي. فالقانون المصري اعتبر التسجیل شرطاً لانتقال الملكیة وجرى القضاء 
على ابتكار دعویین، أحدهما دعوى صحة التعاقد وثانیها دعوى صحة التوقیع. بینما اعتبر المشرع 
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ني عراقي. أما المشرع الأردني فقد ) مد٥٠٨العراقي بأن التسجیل ركن في الانعقاد بنص المادة (
) مدني أردني، ثم جاء القضاء الأردني ١١٤٨اعتبر التسجیل شرطاً لانتقال الملكیة بنص المادة (

) ٤٠من قانون تسویة الأراضي والمیاه الأردني رقم ( ١٦/٣لیمعن في الاختلاف باعتماد المادة 
یحا)، وهي عبارة كما ذكرنا في البحث لا الذي استخدم عبارة (لا یعتبر البیع صح ١٩٥٢سنة ـــل

تغني عن عبارة (لا ینعقد العقد) لاختلاف مفهوم العبارتین من الناحیة القانونیة الدقیقة من جهة، 
ولأن العبارة الواردة في قانون التسویة جاءت في سیاق قانون أراد تصحیح أوضاع العقارات وتثبیت 

ادة ـــرع الأردني للمــــــة نقل المشـن جهة أخرى. وقد زاد الطین بلأنها مـــــملكیتها وإزالة المشاكل بش
) مدني عراقي حرفیا، ثم وقوع القضاء الأردني في القرارات التي اتخذها ١١٢٧) من المادة (١١٤٩(

والتي أشرنا إلى بعضها في التناقض والتعارض عند التصدي إلى موضوع تعویض المتعاقد الذي 
) مدني، وبین منكر لهذا ١١٤٩هته، بین مؤید لمبدأ التعویض استناداً للمادة (حصل النكول في مواج

التعویض أصلاً على اعتبار أن جمیع العقود المبرمة خارج دائرة تسجیل الأراضي تعد باطلة ولا 
 یترتب علیها أي أثر بما في ذلك التعویض.

لأحكام ما هو إلا أمثلة أردنا من إن ما أوردناه من أوجه عدم الاتساق والتناقض في المصطلحات وا .٨
) عاماً على ٤٠خلالها دق ناقوس أهمیة مراجعة نصوص القانون المدني الأردني بعد مرور (

وضعه. أما لو أوردنا متابعة كل النصوص فإن ذلك یتطلب منا بالتأكید جهداً أكبر، وسنلاحظ أن 
ة والكثیر من عدم الانسجام في هناك المزید من عدم الاتساق في استخدام المصطلحات القانونی

الأحكام، وهو ما نتمنى على الباحثین من بعدنا استلام مفاتیحه ووضع الحلول الناجعة له، خدمة 
 للحركة التشریعیة الواعدة في الأردن.

 


